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  الدورة السادسة والستون
      من جدول الأعمال) أ (٢٣البند 

الأمم المتحـدة الثـاني      تنفيذ عقد : القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى         
  )٢٠١٧-٢٠٠٨(للقضاء على الفقر 

  
  *لثانيةتقرير اللجنة ا    

    
  )سورينام (لاندفيلدالسيد ريموند : المقرر

  
  مقدمة  - أولاً  

انظـر  ( مـن جـدول الأعمـال    ٢٣عقدت اللجنـة الثانيـة مناقـشة مواضـيعية بـشأن البنـد              - ١
A/66/444 ٣٧ و ٢١في الجلــــستين ) أ(واتخــــذ إجــــراء بــــشأن البنــــد الفرعــــي ). ٢، الفقــــرة 

ويـرد سـرد لنظـر      . ٢٠١١ديـسمبر   / كانون الأول  ١أكتوبر و   / تشرين الأول  ٢٤المعقودتين في   
  ).37 و A/C.2/66/SR.21(اللجنة في البند الفرعي في المحضرين الموجزين ذوي الصلة 

  
  A/C.2/66/L.67 و A/C.2/66/L.15النظر في مشروعي القرارين   -ثانيا   

ســم أكتــوبر، عــرض ممثـل الأرجنــتين، با / تـشرين الأول ٢٤ المعقــودة في ٢١في الجلـسة    - ٢
عقـد  ” والـصين، مـشروع قـرار عنوانـه          ٧٧الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء مجموعة الـ         

  :نصه ، فيما يلي)A/C.2/66/L.15(“ )٢٠١٧-٢٠٠٨(الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر 
  

 
  

 .Add.1-3 و A/66/444يصدر تقرير اللجنة عن هذا البند في أربعة أجزاء، تحت الرموز   *  
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  ،إن الجمعية العامة”    
 ١٩٩٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٢ المـؤرخ    ٤٧/١٩٦ إلى قراراتها    إذ تشير ”    
ــؤرخ ٤٨/١٨٣ و  المـــــؤرخ ٥٠/١٠٧  و١٩٩٣ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢١ المـــ

ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٥٦/٢٠٧  و١٩٩٥ديــسمبر /كــانون الأول ٢٠
ــانون الأول٢٠ ين المـــــؤرخ٥٧/٢٦٦  و٥٧/٢٦٥  و٢٠٠١  ٢٠٠٢ديـــــسمبر / كـــ

 المـــــؤرخ ٥٩/٢٤٧  و٢٠٠٣ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٣ المـــــؤرخ ٥٨/٢٢٢ و
ديــسمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٦٠/٢٠٩  و٢٠٠٤ديــسمبر /كــانون الأول ٢٢

 المـؤرخ   ٦٢/٢٠٥  و ٢٠٠٦ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦١/٢١٣  و ٢٠٠٥
ديــسمبر /كــانون الأول ١٩ المــؤرخ ٦٣/٢٣٠  و٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول١٩

 المـؤرخ   ٦٥/١٧٤ و ٢٠٠٩ ديـسمبر / كانون الأول  ٢١ المؤرخ   ٦٤/٢١٦  و ٢٠٠٨
  ،٢٠١٠ ديسمبر/ول كانون الأ٢٠

ــضا ”     ــة الــذي اعتمــده رؤســاء    وإذ تــشير أي  إلى إعــلان الأمــم المتحــدة للألفي
إلى الالتـزام الـدولي بالقـضاء علـى         و والحكومات بمناسبة عقد مؤتمر قمـة الألفيـة        الدول

الفقـر المـدقع وبتخفــيض نـسبة مـن يقــل دخلـهم اليـومي مــن سـكان العـالم عــن دولار         
  ،٢٠١٥عانون الجوع إلى النصف بحلول سنة واحد ونسبة الناس الذين ي

  ،٢٠٠٥ إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام وإذ تشير كذلك”    
 ، لصالح أقل البلـدان نمـوا      ٢٠٢٠-٢٠١١برنامج عمل العقد    إلى  وإذ تشير   ”    

 في مـؤتمر الأمـم المتحـدة الرابـع المعـني بأقـل البلـدان                ٢٠١١مـايو   /الذي اعتُمد في أيـار    
وا، والذي يهدف إلى تأهيل نصف البلدان المندرجة في فئة أقل البلدان نموا للخـروج          نم

  ،من هذه الفئة بانتهاء فترة البرنامج
 ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠ المــؤرخ ٦٠/٢٦٥ إلى قرارهــا  أيــضاوإذ تــشير”    

 شمليــ، بمــا ٢٠٠٥تابعــة النتــائج المتعلقــة بالتنميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي لعــام   بم المتعلــق
 قرارهـا  والأهداف الإنمائية للألفية وغيرهـا مـن الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا،                

 المتعلـق بتعزيـز المجلـس الاقتـصادي         ٢٠٠٦نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٠ المؤرخ   ٦١/١٦
الوثيقـــة ’ والمعنـــون ٢٠٠٩يوليـــه / تمـــوز٩ المـــؤرخ ٦٣/٣٠٣قرارهـــا ووالاجتمـــاعي 

  ،‘زمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنميةالختامية للمؤتمر المتعلق بالأ
ــشير ”     ــذلكوإذ تــ ــا  كــ ــصندوق   ٥٧/٢٦٥إلى قرارهــ ــشاء الــ ــق بإنــ  المتعلــ

  للتضامن، العالمي
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ــالفقر الــتي تجــرى خــلال الاستعراضــات    وإذ ترحــب”      بالمناقــشات المتعلقــة ب
ا مهمـا في دعـم      الوزارية السنوية للمجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي والـتي تـؤدي دور           

  ،)٢٠١٧-٢٠٠٨(تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر 
 الإعــلان الــوزاري الــذي اعتمــد في الجــزء الرفيــع   مــع التقــديرتلاحــظوإذ ”    

 بشأن تهيئـة    ٢٠٠٦دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام        المستوى من 
 لإيجــــاد عمالة كاملة ومنتجة وتوفير فـرص        بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي     

قــرار المجلــس وأيــضا  التنميــة المــستدامة، فيالعمــل الكــريم للجميــع وتــأثير تلــك البيئــة   
المعنــــون و ٢٠١١يوليــــه / تمــــوز٢٨ المــــؤرخ ٢٠١١/٣٧الاقتــــصادي والاجتمــــاعي 

  ،‘العملميثاق عالمي لتوفير فرص : التعافي من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية’
إعــلان الدوحــة بــشأن تمويــل المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة وإلى وإذ تــشير ”    

الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر المتابعـة الـدولي لتمويـل التنميـة المعـني باسـتعراض تنفيـذ                    : التنمية
  مونتيري، توافق آراء

ــشير ”     ــضاوإذ تـ ــاميتين إلى  أيـ ــوثيقتين الختـ ــ الـ ــة  لمـ ــالمي للتنميـ ــة العـ ؤتمر القمـ
  دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين،لالاجتماعية و

ــه في مواجهــة  تؤكــدوإذ ”     ــة الأزمــات أن ــة والتحــديات العالمي  المتعــددة  الحالي
 وأزمـة الغـذاء وتقلـب أسـعار الطاقـة           الراهنـة  والمترابطة، مثل الأزمة المالية والاقتـصادية     

ــاخ،    ــسلع الأساســية وتغــير المن ــدوال ــة، بمــا   أن تلا ب ــع الأطــراف المعني فيهــا  تعــاون جمي
 التزامهـا أكثـر مـن أي وقـت          تزيـد  وأن   ،القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المـدني      

تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق     ل الملحة، بالضرورة السياقمضى، وإذ تسلم، في هذا      
  فيها الأهداف الإنمائية للألفية، عليها دوليا، بما

في مجــال الحــد مــن الفقــر   أُحــرز تقــدّملأنــه في حــينقلقهــا وإذ تعــرب عــن ”    
 ولا يزال عدد النـاس الـذين يعيـشون في فقـر             ، كان هذا التقدّم متباينا    بعض المناطق  في

 الفئـات   القـسم الأعظـم مـن      النـساء والأطفـال      حيـث يـشكّل   ،  نيتزايد في بعض البلـدا    
ــضررا،  الأ ــر ت ــيماكث ــوا   ولا س ــدان نم ــل البل ــى في أق ــوب   الأخــصوعل ــا جن  في أفريقي

  الصحراء الكبرى،
وبأنـه  بأن معدلات النمو الاقتـصادي تتفـاوت مـن بلـد إلى آخـر             م  وإذ تسلِّ ”    

 أوجه التفاوت هذه بإجراءات، منها تعزيـز النمـو المراعـي لمـصالح الفقـراء                معالجةيجب  
  الاجتماعية، وتعزيز الحماية
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 تؤكـد نعـدام المـساواة، وإذ      الطابع العالمي للفقـر وا     إزاء   وإذ يساورها القلق  ”    
القــضاء علــى الفقــر والجــوع ضــرورة أخلاقيــة واجتماعيــة وسياســية واقتــصادية          أن

  للجنس البشري،
ــد وإذ ”     ــد تأكي ــتي       تعي ــر هــو أحــد أكــبر التحــديات ال ــى الفق ــضاء عل أن الق

ــوا، وإذ       ــدان نم ــل البل ــا وفي أق ــوم، وبخاصــة في أفريقي ــالم الي ــا الع ــة تؤكــديواجهه  أهمي
 القاعـــدة والـــشامل للجميـــع،   بخطـــى النمـــو الاقتـــصادي المـــستدام الواســـع الإســـراع

  ذلك تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم، في بما
 بأن حشد الموارد المالية لأغراض التنميـة علـى الـصعيدين الـوطني              موإذ تسلِّ ”    

 شـــراكة عالميـــة ن أساســـيان لقيـــاموالـــدولي والاســـتخدام الفعـــال لتلـــك المـــوارد أمـــرا
التنمية دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بمـا فيهـا الأهـداف               أجل من

  الإنمائية للألفية،
 بإسـهامات التعـاون بـين بلـدان الجنـوب والتعـاون الثلاثـي               أيـضا  موإذ تسلِّ ”    

  لمستدامة،الجهود التي تبذلها البلدان النامية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية ا في
 بـــأن الإدارة الرشـــيدة علـــى الـــصعيدين الـــوطني والـــدولي والنمـــو تقـــروإذ ”    

الاقتصادي المطرد والشامل للجميع المدعومين بالعمالة الكاملة والعمل الكـريم وزيـادة          
ومباشـرة الأعمـال   الإنتاجية ووجود بيئة مؤاتية، بما في ذلك الاسـتثمار العـام والخـاص        

قضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفـق عليهـا دوليـا،        ، أمور ضرورية لل   الحرة
ــادرات        ــأن المب ــشة، وب ــاء بمــستويات المعي ــة، والارتق ــة للألفي ــا الأهــداف الإنمائي ــا فيه بم

زيـادة أثـر الاسـتثمار العـام      المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعيـة للـشركات لهـا دور مهـم في          
  والخاص إلى أقصى حد ممكن،

الأولوية والضرورة الملحة اللتين أولاهما رؤساء الدول والحكومات         تؤكدوإذ  ”    
لمــؤتمرات الرئيــسية ل الوثــائق الختاميــةأعــرب عنــه في  للقــضاء علــى الفقــر، علــى نحــو مــا

  ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
 الـذي  ٢٠١٢ي السنوي لعام إلى أن موضوع الاستعراض الوزار    تشيروإذ  ”    

تعزيـز القـدرات الإنتاجيـة والعمالـة        ’سيعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي سـيكون       
ــوفير العمــل اللائــق مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر في ســياق نمــو اقتــصادي شــامل       وت

  ،‘تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةللجميع ومستدام ومنصف على جميع المستويات، ل
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عقـد الأمـم المتحـدة الثـاني        بتقرير الأمين العـام عـن تنفيـذ          علماتحيط    - ١”    
العمالة الكاملة وتوفير فـرص     ’في إطار موضوع    ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(للقضاء على الفقر    

  ؛‘للجميع العمل الكريم
 أن هدف عقـد الأمـم المتحـدة الثـاني للقـضاء علـى الفقـر                 تعيد تأكيد   - ٢”    

ومنسقة، دعم متابعـة تحقيـق الأهـداف      هو أن يجري، بطريقة فعالة      ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(
الإنمائية المتفق عليها دوليا، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، المتـصلة بالقـضاء علـى                    

  الفقر وتنسيق الدعم الدولي لتحقيق هذه الغاية؛
ضرورة أن يكون كل بلد مسؤولا في المقـام الأول            تأكيد  أيضا تعيد  - ٣”    

يـــل المغـــالاة زيـــادة التـــشديد علـــى دور الـــسياسات  عـــن تنميتـــه، وأنـــه لـــيس مـــن قب 
ــسلِّ      ــر، وت ــى الفق ــستدامة والقــضاء عل ــة الم ــق التنمي ــة في تحقي م والاســتراتيجيات الوطني

بضرورة استكمال الجهـود الوطنيـة بـبرامج وتـدابير وسياسـات دوليـة ملموسـة وفعالـة                 
اميـة، مـع مراعـاة      وداعمة ترمي إلى توسيع نطاق فرص التنميـة المتاحـة أمـام البلـدان الن              

الظـــروف الوطنيـــة وكفالـــة احتـــرام الـــسيطرة الوطنيـــة علـــى زمـــام الأمـــور واحتـــرام   
  الاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛

  معالجة الأسباب الجذرية للفقر المدقع والجوع؛ المجتمع الدوليب تهيب  - ٤”    
ر  على ضرورة إيلاء الأولوية العليا للقـضاء علـى الفقـر في إطـا              تشدد  - ٥”    

خطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة، مــع التأكيــد علــى أهميــة معالجــة أســباب الفقــر وتحدياتــه  
باتباع استراتيجيات متكاملـة ومنـسقة ومتماسـكة علـى المـستويين الـوطني والحكـومي                

  الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات؛
 ضرورة تعزيـز الـدور القيـادي للأمـم المتحـدة في تـشجيع               تكرر تأكيد   -  ٦”    

  الدولي لأغراض التنمية، وهو أمر بالغ الأهمية في القضاء على الفقر؛و  الإقليميالتعاون
 بــالمجتمع الـدولي أن يواصــل إيـلاء الأولويــة للقـضاء علــى الفقــر،    تهيـب   - ٧”    
دعم الجهود الوطنية التي تبذلها البلدان النامية في هذا الـصدد،           أن ت بالبلدان المانحة   تهيب  و

  متعدد الأطراف؛ووارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها على أساس ثنائي من خلال توفير م
 أهميــة كفالــة الاضــطلاع، علــى المــستويين الــوطني والحكــومي  تؤكــد  - ٨”    

الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات، بأنشطة متناسقة وشـاملة ومتكاملـة للقـضاء             
ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها        لمـؤتمرات الرئيـسية     ل للوثـائق الختاميـة   على الفقر، وفقـا     

  الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛
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الالتزام بتعزيز فـرص العمالـة الكاملـة والمنتجـة والمختـارة             تعيد تأكيد   - ٩”    
ــرام     بحريــة، بمــا في ذلــك للفئــات المحرومــة، وتــوفير العمــل الكــريم للجميــع، مــع الاحت
مبادئ والحقوق الأساسية في العمـل في ظـروف تتـسم بالإنـصاف والمـساواة               الكامل لل 

 ضــرورة أن تــدعم سياســات الاقتــصاد الكلــي   تأكيــد أيــضاوتعيــدوالأمــن والكرامــة، 
أمورا عدة، منها إيجـاد فـرص العمالـة، مـع إيـلاء الاعتبـار التـام لآثـار العولمـة وأبعادهـا            

اصر رئيسية للتنمية المستدامة لجميع البلـدان،       عنالاجتماعية والبيئية، وأن هذه المفاهيم      
  لتعاون الدولي؛لأولوية  ولذا فهي تمثل هدفا ذا

ــشدد   - ١٠”     ــدر  ت ــيم والت ــى أن التعل ــتمكين   عل ــل الحاسمــة ل ــن العوام يب م
ــشون في مــن ــر،       يعي ــى الفق ــل في القــضاء عل ــسليم بتعقــد التحــدي المتمث ــر، مــع الت فق
ذي تقـوم بـه منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم                بالـدور ال ـ   ، في هذا الـصدد    ،موتسلِّ

، ولا ســيما دورهــا في الإســهام في أنــشطة الــدعوة الدوليــة إلى القــضاء علــى    والثقافــة
   بوسائل منها وضع أدوات تعليمية للمنظمات الشعبية ولواضعي السياسات؛الفقر

ــسلِّ  - ١١”     ــه    مت ــضطلع ب ــذي ت ــدور ال  الوكــالات المتخصــصة الأخــرى بال
في ذلك منظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة وبرنـامج            ناديق الأمم المتحدة وبرامجها، بما    صو

الــدولي للقــضاء علــى علــى الــصعيد  في الــدعوة إســهاما منــهاالأمــم المتحــدة الإنمــائي، 
  والتدريب؛  بوسائل منها التعليم،الفقر

غـذائي،  بتأثير أزمة الغذاء على قضايا الفقر والجوع والأمن ال         متسلِّ  - ١٢”    
وتشجّع المجتمع الـدولي علـى تعزيـز التعـاون الـدولي دعمـا للتنميـتين الزراعيـة والريفيـة                  

  ؛ولإنتاج الأغذية في البلدان النامية، وبالأخص أقل البلدان نموا
 ضــرورة الوفــاء بجميــع الالتزامــات المتعلقــة بالمــساعدة   تعيــد تأكيــد  - ١٣”    

 التي قطعتها على نفسها بلدان متقدمة النمو كـثيرة        الإنمائية الرسمية، بما فيها الالتزامات    
 في المائــة مــن النــاتج القــومي الإجمــالي للمــساعدة ٠,٧بتحقيــق هــدف تخــصيص نــسبة 

يقــل  ، وبلــوغ مــستوى لا٢٠١٥عــام الإنمائيــة الرسميــة المقدمــة للبلــدان الناميــة بحلــول 
ــاتج القــومي الإجمــالي للمــساعدة الإنمائي ــ ٠,٥ عــن ــة مــن الن في أســرع وقــت ة  في المائ
 ٢٠١٠ مــع الأخــذ في الاعتبــار بأنــه لم يتــسنّ تحقيــق هــذا الهــدف بحلــول عــام   ،ممكــن

ــه،     ــائي ل ــد نه ــذي كــان محــدّدا كموع ــوغو ال ــين    بل ــراوح ب ــسبة تت  هــدف تخــصيص ن
 في المائــة مـــن النــاتج القـــومي الإجمــالي للمـــساعدة الإنمائيــة الرسميـــة     ٠,٢٠ و ٠,١٥

  المقدمة إلى أقل البلدان نموا؛
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 الـصندوق   بـدء العمـل في     عـدم إحـراز تقـدّم نحـو        تلاحظ مع القلق    - ١٤”    
ــة العامــة، وتــدعو الــدول الأعــضاء    ، ولا ســيما العــالمي للتــضامن الــذي أنــشأته الجمعي

ــدان المانحــة،  ــات     البل ــة والقطــاع الخــاص والمؤســسات والهيئ ــة والمنظمــات الدولي  المعني
، وتطلـب   الماليـة صندوقال ـ  تلبية احتياجاتالمساهمة فيإلى الذين يعنيهم الأمر والأفراد  

ــرار      ــذ هــذا الق ــره عــن تنفي ــدرج في تقري ــام أن ي ــا ســنويا  إلى الأمــين الع ــرا مرحلي تقري
   الصندوق؛لبدء العمل فيالتدابير المتخذة  عن

غـنى عنـه     بأن النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع أمر لا        متسلِّ  - ١٥”    
ــة، وتؤكــد ضــرورة اســتكمال   للقــضاء علــى الفقــر والجــوع،   وبخاصــة في البلــدان النامي

، وبكفالـة تحقّـق مزيـد    الجهود الوطنيـة المبذولـة في هـذا الـصدد بتهيئـة بيئـة دوليـة مؤاتيـة               
  ؛الاتساق بين السياسات الاقتصادية الكلية والتجارية والاجتماعية على جميع المستويات

 لاتبـاع هـا الطموحـة      بالدول الأعضاء أن تواصـل بـذل جهود        تهيب  - ١٦”    
نهج اجتماعية واقتصادية مستدامة أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا واستقرارا وتوجها نحـو            

  التنمية بغية التغلب على الفقر واللامساواة؛
 الـــدول الأعـــضاء جميـــع الأطـــراف المعنيـــة، بمـــا في ذلـــك      تـــدعو  - ١٧”    

ات الــصلة، أن تتبــادل ومؤسّــسات منظومــة الأمــم المتحــدة ومنظّمــات المجتمــع المــدني ذ
الممارســات الجيــدة علــى صــعيد الــبرامج والــسياسات الراميــة إلى معالجــة مكــامن عــدم   
المــساواة إنــصافا لمــن يعيــشون في فقــر مــدقع، والممارســات الجيــدة علــى صــعيد تعزيــز    
مــشاركة هــؤلاء بــصورة نــشطة في تــصميم وتنفيــذ هــذه الــبرامج والــسياسات، وذلــك  

ــوتيرة ال  ــوفير    بهــدف الإســراع ب ــة، وت ــة للألفي تقــدّم المحــرز نحــو تحقيــق الأهــداف الإنمائي
بعد عـام    معلومات يُستفاد بها في المناقشات التي تبحث سبيل المضيّ قدما في مرحلة ما            

، وتطلب إلى الأمين العام أن يضمّن التقريـر الـذي سـيقدّمه إلى الجمعيـة العامـة                  ٢٠١٥
  ؛قرار تجميعا لأفضل الممارسات هذهفي دورتها السابعة والستين عن تنفيذ هذا ال

  مؤسـسات منظومـة الأمـم المتحـدة المعنيـة إلى النظـر في              دعوتها تكرر  - ١٨”    
  ؛والجهات المعنية الأخرىعقد الثاني بالتشاور مع الدول الأعضاء القيام بأنشطة لتنفيذ ال

خطة العمل المشتركة بين الوكالات على نطـاق المنظومـة          إلى   تشير  - ١٩”    
ــة       نمــ أجــل القــضاء علــى الفقــر الــتي يــشارك فيهــا أكثــر مــن إحــدى وعــشرين وكال

لأعــضاء إلى مواصــلة دعــم الخطــة   وتــدعو الــدول اوصــندوقا وبرنامجــا ولجنــة إقليميــة؛ 
يتــصل بهــا مــن جهــود راميــة إلى تحقيــق العمالــة الكاملــة والمنتجــة والعمــل الكــريم   ومــا
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ــسياسات وا   ــساق ال ــز اتّ ــدعو إلى تعزي ــع؛ وت لتــشجيع علــى توثيــق التعــاون بــين   للجمي
   العقد الثاني؛الوكالات لتعزيز تنفيذ خطة عمل

القـضاء  مـسألة   ضرورة إعطاء الأولوية العليا لنظرها في        تعيد تأكيد   - ٢٠”    
، إسـهاما منـها     ٦٣/٢٣٠رته في القـرار     ما قرّ  تأكيد    في هذا الصدد   وتكرّرعلى الفقر،   

 دورتها الثامنة والستين علـى أرفـع        فيعية العامة   عقد اجتماع للجم  في العقد الثاني، من     
يركـز علـى عمليـة الاسـتعراض المخصـصة للموضـوع المتـصل              مستوى سياسي ملائم،    

عقـــد الاجتمـــاع والقيـــام بالأنـــشطة  بمـــسألة القـــضاء علـــى الفقـــر، وتؤكـــد ضـــرورة  
التحــضيرية في حــدود مــستوى الميزانيــة الــذي اقترحــه الأمــين العــام لفتــرة الــسنتين          

   وضرورة تنظيم ذلك بأقصى درجات الفعالية والكفاءة؛٢٠١٣-٢٠١٢
 والعمالــة  البطالــةمعــدلاتاســتمرار ارتفــاع   قلــقمــع التلاحــظ   - ٢١”    

 نتيجــة للأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة،  ســيما في صــفوف الــشباب، الناقــصة، ولا
لقـة الفقـر،     يظـل أحـد أفـضل الـسبل للخـروج مـن ح             اللائـق العمـل   م بـأن تـوفير      وتسلِّ

ــا      ــراف وغيرهـ ــددة الأطـ ــات المتعـ ــة والمنظمـ ــدان المانحـ ــذا الـــصدد، البلـ ــدعو، في هـ وتـ
الشركاء في التنمية إلى مواصلة مساعدة الدول الأعضاء، وبخاصـة البلـدان الناميـة،               من
مـؤتمر   هاعتماد سياسات تتماشى مع الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الذي اعتمـد            في

 يمكـــن لكـــل بلـــد ا، بوصـــفه إطـــارا عامـــورتـــه الثامنـــة والتـــسعين في دالعمـــل الـــدولي
 مجموعة السياسات التي تناسب خصيصا حالتـه وأولوياتـه الوطنيـة            في سياقه يصوغ   أن

   التنمية المستدامة؛كثيرة وتعزيز فرص عمل الذي يتيح الانتعاشمن أجل تعزيز 
تمثّـــل دّي للتحـــدّي العـــالمي المالـــدول الأعـــضاء علـــى التـــص تحـــث  ‐ ٢٢”    

  ؛وتدعو إلى وضع استراتيجية عالمية للتصدّي لبطالة الشباب، بطالة الشباب في
المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيـذ            تحث  ‐ ٢٣”    

ــا، بمــا     ــة المتفــق عليهــا دولي ــة المتعلقــة بالأهــداف الإنمائي  الأهــداف فيهــاالوثــائق الختامي
  الإنمائية للألفية؛

 المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، علـى           أيضا تحث  - ٢٤”    
ــذ  ــة تنفي ــة الختامي ــة و  لل الوثيق ــة المالي ــق بالأزم ــا   مــؤتمر المتعل ــة وتأثيره ــصادية العالمي الاقت

  التنمية دعما لأهداف العقد الثاني؛ في
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ن ، كل ضـم  المعنية أن تدعمؤسسات منظومة الأمم المتحدة بمتهيب    - ٢٥”    
ولايتــها وفي حــدود المــوارد المتاحــة لهــا، الــدول الأعــضاء، بنــاء علــى طلبــها، في مجــال   

  الوطنيــةالتنميــة بــسياسات الاقتــصاد الكلــي واســتراتيجيات يتعلــق فيمــاتعزيــز قــدراتها 
  عقد الثاني؛الأجل المساهمة في تحقيق أهداف  من

من منظومـة   التقارب والتعاون بين الوكالات ض ـ    زيادة على   تشجع  - ٢٦”    
الأمــم المتحــدة في تبــادل المعــارف وتعزيــز الحــوار في مجــال الــسياسات وتيــسير التــآزر   
وحــشد الأمــوال وتقــديم المــساعدة التقنيــة في مجــالات الــسياسات الرئيــسية الــتي يقــوم   

اتساق الـسياسات علـى نطـاق المنظومـة فيمـا            عليها برنامج توفير العمل الكريم وتعزيز     
  الجهود؛ لة، بوسائل منها تفادي ازدواجيةيتعلق بمسائل العما

ــرر  - ٢٧”     ــدورتها   تقـ ــال المؤقـــت لـ ــدول الأعمـ ــدرج في جـ ــسابعة أن تـ  الـ
، البنــد ‘القــضاء علــى الفقــر وقــضايا إنمائيــة أخــرى  ’ البنــد المعنــون ، في إطــاروالــستين

  تنفيـــــذ عقـــــد الأمـــــم المتحـــــدة الثـــــاني للقـــــضاء علـــــى الفقـــــر ’الفرعـــــي المعنـــــون 
إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا       تطلب إلى الأمـين العـام أن يقـدم          ، و ‘)٢٠١٧-٢٠٠٨(

  .“را عن تنفيذ هذا القرارتقريالسابعة والستين 
  
ديـسمبر،  / كـانون الأول ١ المعقـودة في     ٣٧وكان معروضـا علـى اللجنـة، في جلـستها             - ٣

ــاني للقــضاء علــى الفقــر    ”مــشروع قــرار عنوانــه   “ )٢٠١٧-٢٠٠٨(عقــد الأمــم المتحــدة الث
)A/C.2/66/L.67(  قدمـــه نائـــب رئـــيس اللجنـــة، فيليـــب دونكيـــل ،)بنـــاء علـــى )لكـــسمبرغ ،

  .A/C.2/66/L.15مشاورات غير رسمية عُقدت بشأن مشروع القرار 
ــق          - ٤ ــى عــدم تطبي ــة عل ــرئيس، وافقــت اللجن ــراح ال ــى اقت ــاء عل ــسها وبن ــسة نف وفي الجل

يـة العامـة والـشروع في البـتّ         مع مـن النظـام الـداخلي للج       ١٢٠الأحكام ذات الـصلة في المـادة        
  .A/C.2/66/L.67مشروع القرار  في
وفي الجلسة نفسها أيضا، تلا أمين اللجنة بيانا بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجيـة علـى        - ٥

  .A/C.2/66/L.67مشروع القرار 
ــسة   - ٦ ــرار       ٣٧وفي الجلـ ــشروع القـ ــسِّرة مـ ــصفتها ميـ ــا، بـ ــة ألمانيـ ــت ممثلـ ــضا، أدخلـ  أيـ

A/C.2/66/L.67  تــــصويبات شــــفوية علــــى النــــصين الفرنــــسي والإســــباني لمــــشروع القــــرار ،
A/C.2/66/L.67 .  

  ).١٠ انظر الفقرة (A/C.2/66/L.67، مشروع القرار ٣٧واعتمدت اللجنة، في جلستها   - ٧
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انظــر (وبعــد اعتمــاد مــشروع القــرار، أدلى ممثــل بولنــدا ببيــان باســم الاتحــاد الأوروبي    - ٨
A/C.2/66/SR.37.(  

ــرار    - ٩ ــاد مـــشروع القـ ــوء اعتمـ ــرار  A/C.2/66/L.67وفي ضـ ــدمو مـــشروع القـ ــام مقـ ، قـ
A/C.2/66/L.15بسحبه .  
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  توصية اللجنة الثانية  -ثالثا   

  :توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي  - ١٠
  

  )٢٠١٧-٢٠٠٨(عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر     
  

  ،إن الجمعية العامة  
 ١٩٩٢ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٢ المـــــؤرخ ٤٧/١٩٦ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  

ــؤرخ ٤٨/١٨٣ و ــانون الأول٢١ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٥٠/١٠٧  و١٩٩٣ديـ ــانون ٢٠ المـ  كـ
 ٥٧/٢٦٦  و٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٥٦/٢٠٧  و١٩٩٥ديــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول٢٠الم ــؤرخ ٥٨/٢٢٢ و ٢٠٠٢دي ــسمبر / كــانون الأول٢٣ الم دي
 المــــــؤرخ ٦٠/٢٠٩  و٢٠٠٤ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢٢ المـــــؤرخ  ٥٩/٢٤٧  و٢٠٠٣

ــسمبر /كــانون الأول ٢٢ ــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦١/٢١٣  و٢٠٠٥دي  ٢٠٠٦دي
ــؤرخ ٦٢/٢٠٥ و ــانون الأول١٩ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٣/٢٣٠  و٢٠٠٧ديـ ــانون  ١٩ المـ كـ

 ٦٥/١٧٤ و ٢٠٠٩ ديــسمبر/ كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٤/٢١٦  و٢٠٠٨ديــسمبر /الأول
  ،٢٠١٠ ديسمبر/ كانون الأول٢٠المؤرخ 

  إلى إعـــلان الأمـــم المتحـــدة للألفيـــة الـــذي اعتمـــده رؤســـاء الـــدولوإذ تـــشير أيـــضا  

إلى الالتـزام الـدولي بالقـضاء علـى الفقـر المـدقع              و )١(والحكومات بمناسبة عقد مؤتمر قمة الألفية     
 ونـسبة النـاس     )٢( نسبة من يقل دخلهم اليـومي مـن سـكان العـالم عـن دولار واحـد                 وبتخفيض

  ،٢٠١٥الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول سنة 
  ،)٣(٢٠٠٥ إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام وإذ تشير كذلك  
ذي ال ـ )٤(، لـصالح أقـل البلـدان نمـوا    ٢٠٢٠-٢٠١١برنامج عمـل العقـد   إلى وإذ تشير   

 في مــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا، والــذي  ٢٠١١مــايو /اعتُمــد في أيــار

__________ 
 .٥٥/٢انظر القرار    )١(  
، خــط فقــر قوامــه   ٢٠٠٨منــذ عــام   تــستخدم تقــارير الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة،         )٢(  

 .دولار في اليوم ١,٢٥
  .٦٠/١انظر القرار    )٣(  
ــؤتمر     )٤(   ــر م ــوا    تقري ــدان نم ــل البل ــع المعــني بأق ــا،،ســطنبولا، الأمــم المتحــدة الراب ــار١٣‐٩  تركي ــايو / أي  ٢٠١١م

  .الثاني، الفصل )II.A.1.11منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
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يهدف أساسا إلى تأهيل نصف عدد البلدان المندرجة في فئة أقـل البلـدان نمـوا لاسـتيفاء المعـايير                
  ،٢٠٢٠المطلوبة للخروج من هذه الفئة بحلول عام 

 المتعلــق ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠المــؤرخ  ٦٠/٢٦٥ إلى قرارهــا  أيــضاوإذ تــشير  
 الأهـداف الإنمائيـة     يـشمل ، بمـا    ٢٠٠٥تابعة النتائج المتعلقة بالتنميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـام              بم

 تـشرين   ٢٠ المـؤرخ    ٦١/١٦ قرارهـا  و للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،       
 المـؤرخ   ٦٣/٣٠٣قرارها  والاقتصادي والاجتماعي    المتعلق بتعزيز المجلس     ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني
الوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر المتعلــق بالأزمــة الماليــة والاقتــصادية  ” والمعنــون ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز٩

  ،“العالمية وتأثيرها في التنمية
ــة      وإذ ترحــب   ــتي تجــرى خــلال الاستعراضــات الوزاري ــالفقر ال ــة ب ــشات المتعلق  بالمناق

صادي والاجتماعي والـتي تـؤدي دورا مهمـا في دعـم تنفيـذ عقـد الأمـم            السنوية للمجلس الاقت  
  ،)٢٠١٧-٢٠٠٨(المتحدة الثاني للقضاء على الفقر 

 الإعــلان الــوزاري الــذي اعتمــد في الجــزء الرفيــع المــستوى    مــع التقــديرتلاحــظوإذ   
 علـى    بشأن تهيئـة بيئـة مؤاتيـة       ٢٠٠٦دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام        من

الصعيدين الوطني والدولي لإيجــــاد عمالة كاملة ومنتجـة وتـوفير فـرص العمـل الكـريم للجميـع                  
قـــرار المجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي وأيـــضا ، )٥( التنميـــة المـــستدامةفيوتـــأثير تلـــك البيئـــة 

التعـافي مـن الأزمـة الماليـة والاقتـصادية          ”المعنـون   و ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ٢٨ المؤرخ   ٢٠١١/٣٧
  ،“ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل: عالميةال

الوثيقـة  : إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية   المؤتمر الدولي لتمويل التنمية و    إلى  وإذ تشير     
  ،)٦(الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري

ــاميتينإلى  أيــضاوإذ تــشير    ــوثيقتين الخت ــ ال ــة لم ــة الاجتماعي  )٧(ؤتمر القمــة العــالمي للتنمي
  ،)٨(دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرينلو

__________ 
، الفصل الثالث،   )A/61/3/Rev.1 (٣سمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم         الوثائق الر انظر     )٥(  

  .٥٠الفقرة 
  .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار    )٦(  
ــة الاجتماعيــة، كوبنــهاغن،      )٧(   منــشورات الأمــم  (١٩٩٥مــارس / آذار١٢‐٦تقريــر مــؤتمر القمــة العــالمي للتنمي

  .، المرفقان الأول والثاني١ الفصل الأول، القرار ،)A.96.IV.8المتحدة، رقم المبيع 
  .، المرفق٢٤/٢-القرار دإ   )٨(  
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الأهـداف  ب المعنيإلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة        وإذ تشير كذلك      
  ،)٩(إلى وثيقته الختاميةالإنمائية للألفية و

ثار السلبية للأزمـات والتحـديات العالميـة المتعـددة           أنه في مواجهة استمرار الآ     تؤكدوإذ    
والمترابطة، مثل الأزمة المالية والاقتصادية وأزمـة الغـذاء وتقلـب أسـعار الطاقـة والـسلع الأساسـية          

فيهـا القطـاع العـام والقطـاع الخـاص        أن تتعـاون جميـع الأطـراف المعنيـة، بمـا        لا بـد  وتغير المنـاخ،    
ــد وأن ،والمجتمــع المــدني  ــسلّ    التزي ــر مــن أي وقــت مــضى، وإذ ت ــسياقم، في هــذا تزامهــا أكث ، ال

  للألفية، فيها الأهداف الإنمائية تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بمال الملحةبالضرورة 
، لا ســيما في مجــال الحــد مــن الفقــر   أُحــرز تقــدّملأنــه في حــينوإذ تعــرب عــن قلقهــا    

 ولا يـزال عـدد النـاس الـذين يعيـشون            ان هذا التقدّم متباينـا    بلدان المتوسطة الدخل، ك   بعض ال  في
كثـر  الأ الفئات   القسم الأعظم من   النساء والأطفال    حيث يشكّل ،  نفي فقر يتزايد في بعض البلدا     

  ، الأخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىوعلى في أقل البلدان نموا ولا سيماتضررا، 
ــه يجــب دي تتفــاوت مــن بلــد إلى آخــر  بــأن معــدلات النمــو الاقتــصا م وإذ تــسلِّ   وبأن
ــز النمــو المراع ــ    معالجــة ــها تعزي ــإجراءات، من ــز  أوجــه التفــاوت هــذه ب ــراء وتعزي ي لمــصالح الفق
  ،الاجتماعية الحماية

القـضاء    أن تؤكـد الطابع العالمي للفقر وانعدام المـساواة، وإذ         إزاء   وإذ يساورها القلق    
  ، بأسرهية وسياسية واقتصادية للجنس البشريعلى الفقر والجوع ضرورة أخلاقية واجتماع

أن القضاء على الفقر هـو أحـد أكـبر التحـديات الـتي يواجههـا العـالم                   تعيد تأكيد وإذ    
 تؤكـد ، وإذ    وفي بعـض البلـدان المتوسـطة الـدخل         اليوم، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا       

القاعدة والشامل للجميـع، بمـا في ذلـك         أهمية الإسراع بخطى النمو الاقتصادي المستدام الواسع        
  تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم،

 بأن حشد المـوارد الماليـة لأغـراض التنميـة علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي            موإذ تسلِّ   
والاستخدام الفعال لتلك المـوارد أمـران أساسـيان لقيـام شـراكة عالميـة مـن أجـل التنميـة دعمـا                       

   الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،لتحقيق
الجهـود    بإسـهامات التعـاون بـين بلـدان الجنـوب والتعـاون الثلاثـي في               أيضا موإذ تسلِّ   

  التي تبذلها البلدان النامية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،

__________ 
  .٦٥/١ انظر القرار   )٩(  
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ــأن الإدارة الرشــيدة علــى تقــروإذ    ــصادي    ب ــدولي والنمــو الاقت ــوطني وال ــصعيدين ال  ال
 مدعومين بالعمالة الكاملة والعمل الكريم وزيـادة الإنتاجيـة           والمنصف، الشامل للجميع والمطرد  

، أمــور ومباشــرة الأعمــال الحــرة ووجــود بيئــة مؤاتيــة، بمــا في ذلــك الاســتثمار العــام والخــاص   
يـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا الأهـداف        ضرورية للقضاء على الفقـر وتحقيـق الأهـداف الإنمائ    

الإنمائية للألفية، والارتقـاء بمـستويات المعيـشة، وبـأن المبـادرات المتعلقـة بالمـسؤولية الاجتماعيـة                 
  زيادة أثر الاستثمار العام والخاص إلى أقصى حد ممكن، للشركات لها دور مهم في

ــا    تؤكــدوإذ    ــتين أولاهم ــضرورة الملحــة الل ــة وال ــدول والحكومــات    الأولوي  رؤســاء ال
لمـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات    ل الوثـائق الختاميـة  أعرب عنه في  للقضاء على الفقر، على نحو ما    

  القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
 الـذي سـيعقده   ٢٠١٢إلى أن موضوع الاستعراض الـوزاري الـسنوي لعـام      تشيروإذ    
تعزيــز القــدرات الإنتاجيــة والعمالــة وتــوفير العمــل ”قتــصادي والاجتمــاعي ســيكون المجلــس الا

اللائق من أجل القضاء على الفقر في سـياق نمـو اقتـصادي شـامل للجميـع ومـستدام ومنـصف                     
  ،“على جميع المستويات، لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

 المتحـــدة الثـــاني عقـــد الأمـــمبتقريـــر الأمـــين العـــام عـــن تنفيـــذ   تحـــيط علمـــا  - ١  
العمالة الكاملة وتـوفير فـرص العمـل        ”في إطار موضوع    ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(فقر  على ال  للقضاء

  ؛)١٠(“الكريم للجميع
ــد  - ٢   ــر   تعيـــد تأكيـ ــاني للقـــضاء علـــى الفقـ ــدة الثـ ــم المتحـ ــد الأمـ    أن هـــدف عقـ

 هو أن يجري، بطريقة فعالة ومنسقة، دعم متابعـة تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة              ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(
المتفـق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، المتــصلة بالقــضاء علــى الفقــر وتنــسيق  

  الدعم الدولي لتحقيق هذه الغاية؛
ل بلـــد مـــسؤولا في المقـــام الأول ضـــرورة أن يكـــون كـــ  تأكيـــد أيـــضاتعيـــد  - ٣  

الاسـتراتيجيات  تنميته، وأنه ليس مـن قبيـل المغـالاة زيـادة التـشديد علـى دور الـسياسات و                عن
م بــضرورة اســتكمال الجهــود الوطنيــة في تحقيــق التنميــة المــستدامة والقــضاء علــى الفقــر، وتــسلّ

الوطنيــة الفعالــة المعــززة بــبرامج وتــدابير وسياســات دوليــة ملموســة وفعالــة وداعمــة ترمــي إلى    
ة وكفالـة  توسيع نطاق فرص التنميـة المتاحـة أمـام البلـدان الناميـة، مـع مراعـاة الظـروف الوطني ـ             
  احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛

__________ 
  )١٠(   A/66/221.  
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المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء، معالجـة الأسـباب الجذريـة             ب تهيب  - ٤  
  للفقر المدقع والجوع؛

 علـى ضـرورة إيـلاء الأولويـة العليـا للقـضاء علـى الفقـر في إطـار خطـة               تشدد  - ٥  
ــه باتبـــاع      ــة أســـباب الفقـــر وتحدياتـ ــة معالجـ ــة، مـــع التأكيـــد علـــى أهميـ الأمـــم المتحـــدة للتنميـ
استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتماسكة على المستويين الوطني والحكومي الـدولي والمـستوى            

  المشترك بين الوكالات؛
 ضـــرورة تعزيـــز الـــدور القيـــادي للأمـــم المتحـــدة في تـــشجيع   تكـــرر تأكيـــد  - ٦  
ــاون ــة   التع ــراض التنمي ــدولي لأغ ــصعيد الإقليمــي   ال ــى ال ــا عل ــة    ودوره ــالغ الأهمي ــر ب ــو أم  ، وه

  الفقر؛ القضاء على في
تهيـب   بالمجتمع الـدولي أن يواصـل إيـلاء الأولويـة للقـضاء علـى الفقـر، و                 تهيب  - ٧  

 بالبلــدان المانحــة الــتي بوســعها دعــم الجهــود الوطنيــة الفعالــة الــتي تبــذلها البلــدان الناميــة في هــذا  
تقوم بذلك، من خلال تـوفير مـوارد ماليـة كافيـة يمكـن التنبـؤ بهـا، إمـا علـى أسـاس                         الصدد أن 
  متعدد الأطراف؛ ثنائي أو
 أهميــة كفالــة الاضــطلاع، علــى المــستويين الــوطني والحكــومي الــدولي   تؤكــد  - ٨  

والمــستوى المــشترك بــين الوكــالات، بأنــشطة متناســقة وشــاملة ومتكاملــة للقــضاء علــى الفقــر، 
مـــم المتحـــدة لمـــؤتمرات الرئيـــسية ومـــؤتمرات القمـــة الـــتي تعقـــدها الأل للوثـــائق الختاميـــةوفقـــا 

  الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛ في
الالتـزام بتعزيـز فـرص العمالـة الكاملـة والمنتجـة والمختـارة بحريـة،                 تعيد تأكيد   - ٩  

مــل الكــريم للجميــع، مــع الاحتــرام الكامــل للمبــادئ في ذلــك للفئــات المحرومــة، وتــوفير الع بمــا
 وتعيـد والحقوق الأساسية في العمل في ظروف تتـسم بالإنـصاف والمـساواة والأمـن والكرامـة،              

 ضرورة أن تدعم سياسات الاقتصاد الكلي أمورا عدة، منها إيجـاد فـرص العمالـة،                 تأكيد أيضا
عناصـر  لاجتماعيـة والبيئيـة، وأن هـذه المفـاهيم          مع إيلاء الاعتبـار التـام لآثـار العولمـة وأبعادهـا ا            

  لتعاون الدولي؛لأولوية  رئيسية للتنمية المستدامة لجميع البلدان، ولذا فهي تمثل هدفا ذا
على أن التعلـيم والتـدريب مـن العوامـل الحاسمـة لـتمكين مـن يعيـشون                  تشدد    - ١٠  

 ، في هـذا الـصدد     ،قـر، وتـسلم   فقر، مع التـسليم بتعقـد التحـدي المتمثـل في القـضاء علـى الف                في
بالدور الذي تقوم بـه منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة في التنـسيق بـين الـشركاء                         

تـشجيع وضـع سياسـات التعلـيم علـى صـعيد القطاعـات              في  مبادرة تـوفير التعلـيم للجميـع و        في
  بوسائل منها وضع أدوات تعليمية للمنظمات الشعبية ولواضعي السياسات؛
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صـناديق الأمـم   و الوكالات المتخصـصة الأخـرى   بالدور الذي تضطلع به      متسلِّ  -  ١١  
في ذلـك منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،                    المتحدة وبرامجها، بمـا   

  والتدريب؛  بوسائل منها التعليم،الدولي للقضاء على الفقرعلى الصعيد  في الدعوة إسهاما منها
 المجتمــع الــدولي علــى تعزيــز التعــاون الــدولي دعمــا للتنميــتين الزراعيــة  شجّعتــ  - ١٢  

  ؛والريفية ولإنتاج الأغذية في البلدان النامية، وبالأخص أقل البلدان نموا
ــد   - ١٣   ــد تأكي ــة      تعي ــساعدة الإنمائي ــة بالم ــات المتعلق ــع الالتزام ــاء بجمي  ضــرورة الوف

 على نفسها بلدان متقدمة النمـو كـثيرة بتحقيـق هـدف         الرسمية، بما فيها الالتزامات التي قطعتها     
 في المائــة مــن النــاتج القــومي الإجمــالي للمــساعدة الإنمائيــة الرسميــة المقدمــة ٠,٧تخــصيص نــسبة 

 في المائة من الناتج القـومي      ٠,٥يقل عن    ، وبلوغ مستوى لا   ٢٠١٥للبلدان النامية بحلول عام     
بلـوغ هـدف تخـصيص نـسبة تتـراوح          و،  ٢٠١٠لول عـام    الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بح    

 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسميـة المقدمـة إلى           ٠,٢٠  و ٠,١٥بين  
  أقل البلدان نموا؛

بــالجهود المتزايــدة المبذولــة مــن أجــل تحــسين نوعيــة المــساعدة الإنمائيــة ترحــب   - ١٤  
 منتــدى التعــاون الإنمــائي التــابع للمجلــس     هميــة، وتــسلم بأيــةفي التنمالرسميــة وزيــادة أثرهــا   
 مثل المنتديين الرفيعـي المـستوى المعنـيين          وتشير إلى المبادرات الأخرى،    الاقتصادي والاجتماعي 

 بـشأن فعاليـة المعونـة وبرنـامج عمـل           ٢٠٠٥ لعـام    بفعالية المعونة اللـذين أصـدرا إعـلان بـاريس         
بوسـائل  هامات مهمة في جهود البلـدان الـتي التزمـت بهـا،             إس التي تقدم    ،)١١(٢٠٠٨أكرا لعام   

 علــى النتــائج ومواءمتــها وتنــسيقها وإدارتهــا، الوطنيــة للــسيطرة المبــادئ الأساســية اعتمــاد منــها
توجــد صــيغة واحــدة ملائمــة لجميــع الحــالات مــن شــأنها أن تــضمن   وتــضع في الاعتبــار أنــه لا

   تامة؛على حدة بصورةالخاصة لكل بلد فعالية المساعدة ولا بد من مراعاة الأوضاع 
 الـصندوق العـالمي للتـضامن       بـدء العمـل في     مـن أجـل      السعي على   تعقد العزم   - ١٥  

الــذي أنــشأته الجمعيــة العامــة، وتــدعو الــدول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة والقطــاع الخــاص    
  صندوق؛الت إلى إلى تقديم تبرعاالذين يعنيهم الأمر  والأفراد المعنيةوالمؤسسات والهيئات 

غـنى    أمـر لا    والمنـصف  الـشامل للجميـع   وبأن النمـو الاقتـصادي المطـرد         متسلِّ  - ١٦  
عنه للقضاء على الفقر والجوع، وبخاصة في البلدان النامية، وتؤكـد ضـرورة اسـتكمال الجهـود               

ين ، وبكفالــة تحقّــق مزيــد الاتــساق بــالوطنيــة المبذولــة في هــذا الــصدد بتهيئــة بيئــة دوليــة مؤاتيــة
  ؛السياسات الاقتصادية الكلية والتجارية والاجتماعية على جميع المستويات

__________ 
  )١١(   A/63/539المرفق ،.  
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 نهــج لاتبــاع بالــدول الأعــضاء أن تواصــل بــذل جهودهــا الطموحــة      تهيــب  - ١٧  
اجتماعية واقتصادية مستدامة أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا واستقرارا وتوجهـا نحـو التنميـة بغيـة                

  التغلب على الفقر واللامساواة؛
 بأن الفقر متعدد الأبعاد، وتدعو الحكومات الوطنيـة، مدعومـة بـالمجتمع      تسلّم  - ١٨  

  فضل هذا الطابع المتعدد الأبعاد؛الدولي، إلى النظر في وضع تدابير تكميلية تعكس على نحو أ
 ومؤسّسات منظومـة    الدول الأعضاء جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك        تدعو  - ١٩  

ات المجتمع المدني ذات الـصلة، أن تتبـادل الممارسـات الجيـدة علـى صـعيد                 الأمم المتحدة ومنظّم  
البرامج والسياسات الرامية إلى معالجة مكامن عدم المساواة إنصافا لمن يعيشون في فقـر مـدقع،                
وتعزيــز مــشاركة هــؤلاء بــصورة نــشطة في تــصميم وتنفيــذ هــذه الــبرامج والــسياسات، وذلــك  

لمحــرز نحــو تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة وتــوفير معلومــات  بهــدف الإســراع بــوتيرة التقــدّم ا
، وتحـيط   ٢٠١٥بعـد عـام      يُستفاد بها في المناقشات التي تبحث سبيل المضيّ قدما في مرحلة مـا            

الإنمائيــة للألفيــة، الــذي عُقــد علمــا في هــذا الــصدد بنتــائج اجتمــاع المتابعــة المتعلــق بالأهــداف  
ــران  في ــو في حزي ــه /طوكي ــسنوي   ، وتطلــب إلى الأمــين  ٢٠١١يوني ــره ال العــام أن يــضمّن تقري
  ؛التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية تجميعا لأفضل الممارسات هذه عن

القيــام   مؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدة المعنيــة إلى النظــر في دعوتهــا تكــرر  - ٢٠  
  ؛والجهات المعنية الأخرىعقد الثاني بالتشاور مع الدول الأعضاء بأنشطة لتنفيذ ال

أجــل  خطــة العمــل المــشتركة بــين الوكــالات علــى نطــاق المنظومــة مــن إلى  تــشير  - ٢١  
القـضاء علـى الفقـر الـتي يـشارك فيهـا أكثــر مـن إحـدى وعـشرين وكالـة وصـندوقا وبرنامجـا ولجنــة             

  هذه؛ العملتنفيذ خطة  إقليمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الدول الأعضاء تفاصيل عن
القـضاء علـى الفقـر،      مـسألة   ضرورة إعطاء الأولوية العليا لنظرها في        تعيد تأكيد   - ٢٢  
عقد  إسهاما منها في العقد الثاني، من     ،  ٦٣/٢٣٠رته في القرار    ما قرّ  تأكيد    في هذا الصدد   وتكرّر

يركـز علـى    دورتها الثامنة والستين على أرفع مـستوى سياسـي ملائـم،     فياجتماع للجمعية العامة    
عقـد  بمسألة القضاء علـى الفقـر، وتؤكـد ضـرورة           عملية الاستعراض المخصصة للموضوع المتصل      

الاجتماع والقيام بالأنشطة التحضيرية في حدود مستوى الميزانية الذي اقترحه الأمين العـام لفتـرة               
   وضرورة تنظيم ذلك بأقصى درجات الفعالية والكفاءة؛٢٠١٣-٢٠١٢السنتين 
 والعمالــة الناقــصة،   البطالــةمعــدلاتاســتمرار ارتفــاع   قلــقمــع الظ تلاحــ  - ٢٣  

م بــأن تــوفير  نتيجــة للأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة، وتــسلِّســيما في صــفوف الــشباب، ولا
 يظــل أحــد أفــضل الــسبل للخــروج مــن حلقــة الفقــر، وتــدعو، في هــذا الــصدد،  اللائــقالعمــل 

ــددة ا    ــة والمنظمــات المتع ــدان المانح ــن  البل ــا م ــراف وغيره ــة إلى مواصــلة    لأط ــشركاء في التنمي ال
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اعتمــاد سياســات تتماشــى مــع الميثــاق  مــساعدة الــدول الأعــضاء، وبخاصــة البلــدان الناميــة، في
،  في دورتــه الثامنــة والتــسعينالعمــل الــدوليمــؤتمر  هالعــالمي لتــوفير فــرص العمــل الــذي اعتمــد 

ــصوغ   ابوصــفه إطــارا عام ــ ــد أن ي ــتي تناســب   هفي ســياق يمكــن لكــل بل ــسياسات ال  مجموعــة ال
 كثيرة وتعزيـز   فرص عمل    الذي يتيح  الانتعاشخصيصا حالته وأولوياته الوطنية من أجل تعزيز        

  التنمية المستدامة؛
الدول الأعضاء على التصدّي للتحدّي العالمي المتمثّل في بطالـة الـشباب             تحث  ‐ ٢٤  

ا كانوا، فرصة حقيقيـة لإيجـاد عمـل         عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب، حيثم       
وضـع اسـتراتيجية عالميـة بـشأن عمـل       كريم ومنتج، وتشدد، في هذا الـسياق، علـى الحاجـة إلى             

  ؛، مع التركيز على بطالة الشبابالشباب
المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومـة الأمـم المتحـدة، علـى تنفيـذ الوثـائق                  تحث  ‐ ٢٥  

   الأهداف الإنمائية للألفية؛فيهانمائية المتفق عليها دوليا، بما الختامية المتعلقة بالأهداف الإ
 المجتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك منظومـة الأمـم المتحـدة، علـى تنفيـذ                    أيـضا  تحث  - ٢٦  

 دعمـا   )١٢(مؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتـصادية العالميـة وتأثيرهـا في التنميـة            لل الوثيقة الختامية 
  لأهداف العقد الثاني؛

، كـل ضـمن ولايتـها        المعنيـة أن تـدعم     ؤسسات منظومة الأمم المتحدة   بمتهيب    - ٢٧  
 فيمـا وفي حدود الموارد المتاحة لها، الدول الأعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، في مجـال تعزيـز قـدراتها                      

مـن أجـل المـساهمة في تحقيـق       الوطنيـة التنميـة  بـسياسات الاقتـصاد الكلـي واسـتراتيجيات      يتعلق
  لثاني؛عقد االأهداف 
 التقــارب والتعــاون بــين الوكــالات ضــمن منظومــة الأمــم زيــادة علــى تــشجع  - ٢٨  

المتحدة في تبادل المعـارف وتعزيـز الحـوار في مجـال الـسياسات وتيـسير التـآزر وحـشد الأمـوال                      
وتقديم المساعدة التقنية في مجـالات الـسياسات الرئيـسية الـتي يقـوم عليهـا برنـامج تـوفير العمـل                      

اتساق السياسات على نطاق المنظومة فيما يتعلق بمسائل العمالـة، بوسـائل منـها               يزالكريم وتعز 
  الجهود؛ تفادي ازدواجية

 ، في إطـار    والستين السابعة أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها         تقرر  - ٢٩  
قـد  تنفيـذ ع  ”، البنـد الفرعـي المعنـون        “ على الفقر وقـضايا إنمائيـة أخـرى        القضاء”البند المعنون   

، وتطلب إلى الأمين العام أن يقـدم        “)٢٠١٧-٢٠٠٨(الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر       
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرارإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين 

  
__________ 

  .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار    )١٢(  
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	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قراراتها 47/196 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 48/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 56/207 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/265 و 57/266 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/247 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/209 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/213 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/230 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/216 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/174 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	”وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات بمناسبة عقد مؤتمر قمة الألفية وإلى الالتزام الدولي بالقضاء على الفقر المدقع وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي من سكان العالم عن دولار واحد ونسبة الناس الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول سنة 2015،
	”وإذ تشير كذلك إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005،
	”وإذ تشير إلى برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا، الذي اعتُمد في أيار/مايو 2011 في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، والذي يهدف إلى تأهيل نصف البلدان المندرجة في فئة أقل البلدان نموا للخروج من هذه الفئة بانتهاء فترة البرنامج،
	”وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 المتعلق بمتابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وقرارها 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقرارها 63/303 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009 والمعنون ’الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية‘،
	”وإذ تشير كذلك إلى قرارها 57/265 المتعلق بإنشاء الصندوق العالمي للتضامن،
	”وإذ ترحب بالمناقشات المتعلقة بالفقر التي تجرى خلال الاستعراضات الوزارية السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تؤدي دورا مهما في دعم تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)،
	”وإذ تلاحظ مع التقدير الإعلان الوزاري الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2006 بشأن تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لإيجــــاد عمالة كاملة ومنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتأثير تلك البيئة في التنمية المستدامة، وأيضا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/37 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011 والمعنون ’التعافي من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية: ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل‘،
	”وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري،
	”وإذ تشير أيضا إلى الوثيقتين الختاميتين لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ولدورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين،
	”وإذ تؤكد أنه في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الحالية المتعددة والمترابطة، مثل الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة وأزمة الغذاء وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية وتغير المناخ، لا بد أن تتعاون جميع الأطراف المعنية، بما فيها القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن تزيد التزامها أكثر من أي وقت مضى، وإذ تسلم، في هذا السياق، بالضرورة الملحة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	”وإذ تعرب عن قلقها لأنه في حين أُحرز تقدّم في مجال الحد من الفقر في بعض المناطق، كان هذا التقدّم متباينا ولا يزال عدد الناس الذين يعيشون في فقر يتزايد في بعض البلدان، حيث يشكّل النساء والأطفال القسم الأعظم من الفئات الأكثر تضررا، ولا سيما في أقل البلدان نموا وعلى الأخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
	”وإذ تسلِّم بأن معدلات النمو الاقتصادي تتفاوت من بلد إلى آخر وبأنه يجب معالجة أوجه التفاوت هذه بإجراءات، منها تعزيز النمو المراعي لمصالح الفقراء وتعزيز الحماية الاجتماعية،
	”وإذ يساورها القلق إزاء الطابع العالمي للفقر وانعدام المساواة، وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر والجوع ضرورة أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للجنس البشري،
	”وإذ تعيد تأكيد أن القضاء على الفقر هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا، وإذ تؤكد أهمية الإسراع بخطى النمو الاقتصادي المستدام الواسع القاعدة والشامل للجميع، بما في ذلك تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم،
	”وإذ تسلِّم بأن حشد الموارد المالية لأغراض التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والاستخدام الفعال لتلك الموارد أمران أساسيان لقيام شراكة عالمية من أجل التنمية دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	”وإذ تسلِّم أيضا بإسهامات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في الجهود التي تبذلها البلدان النامية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
	”وإذ تقر بأن الإدارة الرشيدة على الصعيدين الوطني والدولي والنمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع المدعومين بالعمالة الكاملة والعمل الكريم وزيادة الإنتاجية ووجود بيئة مؤاتية، بما في ذلك الاستثمار العام والخاص ومباشرة الأعمال الحرة، أمور ضرورية للقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، والارتقاء بمستويات المعيشة، وبأن المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لها دور مهم في زيادة أثر الاستثمار العام والخاص إلى أقصى حد ممكن،
	”وإذ تؤكد الأولوية والضرورة الملحة اللتين أولاهما رؤساء الدول والحكومات للقضاء على الفقر، على نحو ما أعرب عنه في الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
	”وإذ تشير إلى أن موضوع الاستعراض الوزاري السنوي لعام 2012 الذي سيعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيكون ’تعزيز القدرات الإنتاجية والعمالة وتوفير العمل اللائق من أجل القضاء على الفقر في سياق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام ومنصف على جميع المستويات، لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية‘،
	”1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) في إطار موضوع ’العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع‘؛
	”2 - تعيد تأكيد أن هدف عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) هو أن يجري، بطريقة فعالة ومنسقة، دعم متابعة تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، المتصلة بالقضاء على الفقر وتنسيق الدعم الدولي لتحقيق هذه الغاية؛
	”3 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة أن يكون كل بلد مسؤولا في المقام الأول عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة زيادة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتسلِّم بضرورة استكمال الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات دولية ملموسة وفعالة وداعمة ترمي إلى توسيع نطاق فرص التنمية المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
	”4 - تهيب بالمجتمع الدولي معالجة الأسباب الجذرية للفقر المدقع والجوع؛
	”5 - تشدد على ضرورة إيلاء الأولوية العليا للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية، مع التأكيد على أهمية معالجة أسباب الفقر وتحدياته باتباع استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتماسكة على المستويين الوطني والحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات؛
	”6 - تكرر تأكيد ضرورة تعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لأغراض التنمية، وهو أمر بالغ الأهمية في القضاء على الفقر؛
	”7 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل إيلاء الأولوية للقضاء على الفقر، وتهيب بالبلدان المانحة أن تدعم الجهود الوطنية التي تبذلها البلدان النامية في هذا الصدد، من خلال توفير موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف؛
	”8 - تؤكد أهمية كفالة الاضطلاع، على المستويين الوطني والحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات، بأنشطة متناسقة وشاملة ومتكاملة للقضاء على الفقر، وفقا للوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛
	”9 - تعيد تأكيد الالتزام بتعزيز فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بما في ذلك للفئات المحرومة، وتوفير العمل الكريم للجميع، مع الاحترام الكامل للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظروف تتسم بالإنصاف والمساواة والأمن والكرامة، وتعيد أيضا تأكيد ضرورة أن تدعم سياسات الاقتصاد الكلي أمورا عدة، منها إيجاد فرص العمالة، مع إيلاء الاعتبار التام لآثار العولمة وأبعادها الاجتماعية والبيئية، وأن هذه المفاهيم عناصر رئيسية للتنمية المستدامة لجميع البلدان، ولذا فهي تمثل هدفا ذا أولوية للتعاون الدولي؛
	”10 -  تشدد على أن التعليم والتدريب من العوامل الحاسمة لتمكين من يعيشون في فقر، مع التسليم بتعقد التحدي المتمثل في القضاء على الفقر، وتسلِّم، في هذا الصدد، بالدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ولا سيما دورها في الإسهام في أنشطة الدعوة الدولية إلى القضاء على الفقر بوسائل منها وضع أدوات تعليمية للمنظمات الشعبية ولواضعي السياسات؛
	”11 -  تسلِّم بالدور الذي تضطلع به الوكالات المتخصصة الأخرى وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إسهاما منها في الدعوة على الصعيد الدولي للقضاء على الفقر، بوسائل منها التعليم والتدريب؛
	”12 -  تسلِّم بتأثير أزمة الغذاء على قضايا الفقر والجوع والأمن الغذائي، وتشجّع المجتمع الدولي على تعزيز التعاون الدولي دعما للتنميتين الزراعية والريفية ولإنتاج الأغذية في البلدان النامية، وبالأخص أقل البلدان نموا؛
	”13 -  تعيد تأكيد ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، بما فيها الالتزامات التي قطعتها على نفسها بلدان متقدمة النمو كثيرة بتحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة للبلدان النامية بحلول عام 2015، وبلوغ مستوى لا يقل عن 0.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار بأنه لم يتسنّ تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2010 الذي كان محدّدا كموعد نهائي له، وبلوغ هدف تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا؛
	”14 -  تلاحظ مع القلق عدم إحراز تقدّم نحو بدء العمل في الصندوق العالمي للتضامن الذي أنشأته الجمعية العامة، وتدعو الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان المانحة، والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المعنية والأفراد الذين يعنيهم الأمر إلى المساهمة في تلبية احتياجات الصندوق المالية، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره عن تنفيذ هذا القرار تقريرا مرحليا سنويا عن التدابير المتخذة لبدء العمل في الصندوق؛
	”15 -  تسلِّم بأن النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع أمر لا غنى عنه للقضاء على الفقر والجوع، وبخاصة في البلدان النامية، وتؤكد ضرورة استكمال الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد بتهيئة بيئة دولية مؤاتية، وبكفالة تحقّق مزيد الاتساق بين السياسات الاقتصادية الكلية والتجارية والاجتماعية على جميع المستويات؛
	”16 -  تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل بذل جهودها الطموحة لاتباع نهج اجتماعية واقتصادية مستدامة أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا واستقرارا وتوجها نحو التنمية بغية التغلب على الفقر واللامساواة؛
	”17 -  تدعو جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء ومؤسّسات منظومة الأمم المتحدة ومنظّمات المجتمع المدني ذات الصلة، أن تتبادل الممارسات الجيدة على صعيد البرامج والسياسات الرامية إلى معالجة مكامن عدم المساواة إنصافا لمن يعيشون في فقر مدقع، والممارسات الجيدة على صعيد تعزيز مشاركة هؤلاء بصورة نشطة في تصميم وتنفيذ هذه البرامج والسياسات، وذلك بهدف الإسراع بوتيرة التقدّم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتوفير معلومات يُستفاد بها في المناقشات التي تبحث سبيل المضيّ قدما في مرحلة ما بعد عام 2015، وتطلب إلى الأمين العام أن يضمّن التقرير الذي سيقدّمه إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين عن تنفيذ هذا القرار تجميعا لأفضل الممارسات هذه؛
	”18 -  تكرر دعوتها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية إلى النظر في القيام بأنشطة لتنفيذ العقد الثاني بالتشاور مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى؛
	”19 -  تشير إلى خطة العمل المشتركة بين الوكالات على نطاق المنظومة من أجل القضاء على الفقر التي يشارك فيها أكثر من إحدى وعشرين وكالة وصندوقا وبرنامجا ولجنة إقليمية؛ وتدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الخطة وما يتصل بها من جهود رامية إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع؛ وتدعو إلى تعزيز اتّساق السياسات والتشجيع على توثيق التعاون بين الوكالات لتعزيز تنفيذ خطة عمل العقد الثاني؛
	”20 -  تعيد تأكيد ضرورة إعطاء الأولوية العليا لنظرها في مسألة القضاء على الفقر، وتكرّر في هذا الصدد تأكيد ما قرّرته في القرار 63/230، إسهاما منها في العقد الثاني، من عقد اجتماع للجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين على أرفع مستوى سياسي ملائم، يركز على عملية الاستعراض المخصصة للموضوع المتصل بمسألة القضاء على الفقر، وتؤكد ضرورة عقد الاجتماع والقيام بالأنشطة التحضيرية في حدود مستوى الميزانية الذي اقترحه الأمين العام لفترة السنتين 2012-2013 وضرورة تنظيم ذلك بأقصى درجات الفعالية والكفاءة؛
	”21 -  تلاحظ مع القلق استمرار ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة، ولا سيما في صفوف الشباب، نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتسلِّم بأن توفير العمل اللائق يظل أحد أفضل السبل للخروج من حلقة الفقر، وتدعو، في هذا الصدد، البلدان المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف وغيرها من الشركاء في التنمية إلى مواصلة مساعدة الدول الأعضاء، وبخاصة البلدان النامية، في اعتماد سياسات تتماشى مع الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة والتسعين، بوصفه إطارا عاما يمكن لكل بلد أن يصوغ في سياقه مجموعة السياسات التي تناسب خصيصا حالته وأولوياته الوطنية من أجل تعزيز الانتعاش الذي يتيح فرص عمل كثيرة وتعزيز التنمية المستدامة؛
	”22 -  تحث الدول الأعضاء على التصدّي للتحدّي العالمي المتمثّل في بطالة الشباب، وتدعو إلى وضع استراتيجية عالمية للتصدّي لبطالة الشباب؛
	”23 -  تحث المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثائق الختامية المتعلقة بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	”24 -  تحث أيضا المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية دعما لأهداف العقد الثاني؛
	”25 -  تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية أن تدعم، كل ضمن ولايتها وفي حدود الموارد المتاحة لها، الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في مجال تعزيز قدراتها فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي واستراتيجيات التنمية الوطنية من أجل المساهمة في تحقيق أهداف العقد الثاني؛
	”26 -  تشجع على زيادة التقارب والتعاون بين الوكالات ضمن منظومة الأمم المتحدة في تبادل المعارف وتعزيز الحوار في مجال السياسات وتيسير التآزر وحشد الأموال وتقديم المساعدة التقنية في مجالات السياسات الرئيسية التي يقوم عليها برنامج توفير العمل الكريم وتعزيز اتساق السياسات على نطاق المنظومة فيما يتعلق بمسائل العمالة، بوسائل منها تفادي ازدواجية الجهود؛
	”27 -  تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين، في إطار البند المعنون ’القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى‘، البند الفرعي المعنون ’تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر(2008-2017)‘، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار“.
	3 - وكان معروضا على اللجنة، في جلستها 37 المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر، مشروع قرار عنوانه ”عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)“ (A/C.2/66/L.67)، قدمه نائب رئيس اللجنة، فيليب دونكيل (لكسمبرغ)، بناء على مشاورات غير رسمية عُقدت بشأن مشروع القرار A/C.2/66/L.15.
	4 - وفي الجلسة نفسها وبناء على اقتراح الرئيس، وافقت اللجنة على عدم تطبيق الأحكام ذات الصلة في المادة 120 من النظام الداخلي للجمعية العامة والشروع في البتّ في مشروع القرار A/C.2/66/L.67.
	5 - وفي الجلسة نفسها أيضا، تلا أمين اللجنة بيانا بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار A/C.2/66/L.67.
	6 - وفي الجلسة 37 أيضا، أدخلت ممثلة ألمانيا، بصفتها ميسِّرة مشروع القرار A/C.2/66/L.67، تصويبات شفوية على النصين الفرنسي والإسباني لمشروع القرار A/C.2/66/L.67. 
	7 - واعتمدت اللجنة، في جلستها 37، مشروع القرار A/C.2/66/L.67 (انظر الفقرة 10).
	8 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل بولندا ببيان باسم الاتحاد الأوروبي (انظر A/C.2/66/SR.37).
	9 - وفي ضوء اعتماد مشروع القرار A/C.2/66/L.67، قام مقدمو مشروع القرار A/C.2/66/L.15 بسحبه.
	ثالثا - توصية اللجنة الثانية
	10 - توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
	عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 47/196 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 48/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 56/207 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/266 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/222 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/247 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/209 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/213 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/230 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/216 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/174 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات بمناسبة عقد مؤتمر قمة الألفية() وإلى الالتزام الدولي بالقضاء على الفقر المدقع وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي من سكان العالم عن دولار واحد() ونسبة الناس الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول سنة 2015،
	وإذ تشير كذلك إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()،
	وإذ تشير إلى برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا،() الذي اعتُمد في أيار/مايو 2011 في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، والذي يهدف أساسا إلى تأهيل نصف عدد البلدان المندرجة في فئة أقل البلدان نموا لاستيفاء المعايير المطلوبة للخروج من هذه الفئة بحلول عام 2020،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 المتعلق بمتابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وقرارها 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقرارها 63/303 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009 والمعنون ”الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية“،
	وإذ ترحب بالمناقشات المتعلقة بالفقر التي تجرى خلال الاستعراضات الوزارية السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تؤدي دورا مهما في دعم تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)،
	وإذ تلاحظ مع التقدير الإعلان الوزاري الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2006 بشأن تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لإيجــــاد عمالة كاملة ومنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتأثير تلك البيئة في التنمية المستدامة()، وأيضا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/37 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011 والمعنون ”التعافي من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية: ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل“،
	وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري()،
	وإذ تشير أيضا إلى الوثيقتين الختاميتين لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية() ولدورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين()،
	وإذ تشير كذلك إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تؤكد أنه في مواجهة استمرار الآثار السلبية للأزمات والتحديات العالمية المتعددة والمترابطة، مثل الأزمة المالية والاقتصادية وأزمة الغذاء وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية وتغير المناخ، لا بد أن تتعاون جميع الأطراف المعنية، بما فيها القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن تزيد التزامها أكثر من أي وقت مضى، وإذ تسلّم، في هذا السياق، بالضرورة الملحة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تعرب عن قلقها لأنه في حين أُحرز تقدّم في مجال الحد من الفقر، لا سيما في بعض البلدان المتوسطة الدخل، كان هذا التقدّم متباينا ولا يزال عدد الناس الذين يعيشون في فقر يتزايد في بعض البلدان، حيث يشكّل النساء والأطفال القسم الأعظم من الفئات الأكثر تضررا، ولا سيما في أقل البلدان نموا وعلى الأخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
	وإذ تسلِّم بأن معدلات النمو الاقتصادي تتفاوت من بلد إلى آخر وبأنه يجب معالجة أوجه التفاوت هذه بإجراءات، منها تعزيز النمو المراعي لمصالح الفقراء وتعزيز الحماية الاجتماعية،
	وإذ يساورها القلق إزاء الطابع العالمي للفقر وانعدام المساواة، وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر والجوع ضرورة أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للجنس البشري بأسره،
	وإذ تعيد تأكيد أن القضاء على الفقر هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا وفي بعض البلدان المتوسطة الدخل، وإذ تؤكد أهمية الإسراع بخطى النمو الاقتصادي المستدام الواسع القاعدة والشامل للجميع، بما في ذلك تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم،
	وإذ تسلِّم بأن حشد الموارد المالية لأغراض التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والاستخدام الفعال لتلك الموارد أمران أساسيان لقيام شراكة عالمية من أجل التنمية دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تسلِّم أيضا بإسهامات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في الجهود التي تبذلها البلدان النامية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
	وإذ تقر بأن الإدارة الرشيدة على الصعيدين الوطني والدولي والنمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمنصف، مدعومين بالعمالة الكاملة والعمل الكريم وزيادة الإنتاجية ووجود بيئة مؤاتية، بما في ذلك الاستثمار العام والخاص ومباشرة الأعمال الحرة، أمور ضرورية للقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، والارتقاء بمستويات المعيشة، وبأن المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لها دور مهم في زيادة أثر الاستثمار العام والخاص إلى أقصى حد ممكن،
	وإذ تؤكد الأولوية والضرورة الملحة اللتين أولاهما رؤساء الدول والحكومات للقضاء على الفقر، على نحو ما أعرب عنه في الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
	وإذ تشير إلى أن موضوع الاستعراض الوزاري السنوي لعام 2012 الذي سيعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيكون ”تعزيز القدرات الإنتاجية والعمالة وتوفير العمل اللائق من أجل القضاء على الفقر في سياق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام ومنصف على جميع المستويات، لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) في إطار موضوع ”العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع“()؛
	2 - تعيد تأكيد أن هدف عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر(2008-2017) هو أن يجري، بطريقة فعالة ومنسقة، دعم متابعة تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، المتصلة بالقضاء على الفقر وتنسيق الدعم الدولي لتحقيق هذه الغاية؛
	3 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة أن يكون كل بلد مسؤولا في المقام الأول عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة زيادة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتسلّم بضرورة استكمال الجهود الوطنية الفعالة المعززة ببرامج وتدابير وسياسات دولية ملموسة وفعالة وداعمة ترمي إلى توسيع نطاق فرص التنمية المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
	4 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء، معالجة الأسباب الجذرية للفقر المدقع والجوع؛
	5 - تشدد على ضرورة إيلاء الأولوية العليا للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية، مع التأكيد على أهمية معالجة أسباب الفقر وتحدياته باتباع استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتماسكة على المستويين الوطني والحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات؛
	6 - تكرر تأكيد ضرورة تعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في تشجيع التعاون الدولي لأغراض التنمية ودورها على الصعيد الإقليمي، وهو أمر بالغ الأهمية في القضاء على الفقر؛
	7 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل إيلاء الأولوية للقضاء على الفقر، وتهيب بالبلدان المانحة التي بوسعها دعم الجهود الوطنية الفعالة التي تبذلها البلدان النامية في هذا الصدد أن تقوم بذلك، من خلال توفير موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها، إما على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف؛
	8 - تؤكد أهمية كفالة الاضطلاع، على المستويين الوطني والحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات، بأنشطة متناسقة وشاملة ومتكاملة للقضاء على الفقر، وفقا للوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛
	9 - تعيد تأكيد الالتزام بتعزيز فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بما في ذلك للفئات المحرومة، وتوفير العمل الكريم للجميع، مع الاحترام الكامل للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظروف تتسم بالإنصاف والمساواة والأمن والكرامة، وتعيد أيضا تأكيد ضرورة أن تدعم سياسات الاقتصاد الكلي أمورا عدة، منها إيجاد فرص العمالة، مع إيلاء الاعتبار التام لآثار العولمة وأبعادها الاجتماعية والبيئية، وأن هذه المفاهيم عناصر رئيسية للتنمية المستدامة لجميع البلدان، ولذا فهي تمثل هدفا ذا أولوية للتعاون الدولي؛
	10 - تشدد على أن التعليم والتدريب من العوامل الحاسمة لتمكين من يعيشون في فقر، مع التسليم بتعقد التحدي المتمثل في القضاء على الفقر، وتسلم، في هذا الصدد، بالدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التنسيق بين الشركاء في مبادرة توفير التعليم للجميع وفي تشجيع وضع سياسات التعليم على صعيد القطاعات بوسائل منها وضع أدوات تعليمية للمنظمات الشعبية ولواضعي السياسات؛
	11 - تسلِّم بالدور الذي تضطلع به الوكالات المتخصصة الأخرى وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إسهاما منها في الدعوة على الصعيد الدولي للقضاء على الفقر، بوسائل منها التعليم والتدريب؛
	12 - تشجّع المجتمع الدولي على تعزيز التعاون الدولي دعما للتنميتين الزراعية والريفية ولإنتاج الأغذية في البلدان النامية، وبالأخص أقل البلدان نموا؛
	13 - تعيد تأكيد ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، بما فيها الالتزامات التي قطعتها على نفسها بلدان متقدمة النمو كثيرة بتحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة للبلدان النامية بحلول عام 2015، وبلوغ مستوى لا يقل عن 0.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2010، وبلوغ هدف تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا؛
	14 - ترحب بالجهود المتزايدة المبذولة من أجل تحسين نوعية المساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة أثرها في التنمية، وتسلم بأهمية منتدى التعاون الإنمائي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتشير إلى المبادرات الأخرى، مثل المنتديين الرفيعي المستوى المعنيين بفعالية المعونة اللذين أصدرا إعلان باريس لعام 2005 بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكرا لعام 2008()، التي تقدم إسهامات مهمة في جهود البلدان التي التزمت بها، بوسائل منها اعتماد المبادئ الأساسية للسيطرة الوطنية على النتائج ومواءمتها وتنسيقها وإدارتها، وتضع في الاعتبار أنه لا توجد صيغة واحدة ملائمة لجميع الحالات من شأنها أن تضمن فعالية المساعدة ولا بد من مراعاة الأوضاع الخاصة لكل بلد على حدة بصورة تامة؛
	15 - تعقد العزم على السعي من أجل بدء العمل في الصندوق العالمي للتضامن الذي أنشأته الجمعية العامة، وتدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المعنية والأفراد الذين يعنيهم الأمر إلى تقديم تبرعات إلى الصندوق؛
	16 - تسلِّم بأن النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمنصف أمر لا غنى عنه للقضاء على الفقر والجوع، وبخاصة في البلدان النامية، وتؤكد ضرورة استكمال الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد بتهيئة بيئة دولية مؤاتية، وبكفالة تحقّق مزيد الاتساق بين السياسات الاقتصادية الكلية والتجارية والاجتماعية على جميع المستويات؛
	17 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل بذل جهودها الطموحة لاتباع نهج اجتماعية واقتصادية مستدامة أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا واستقرارا وتوجها نحو التنمية بغية التغلب على الفقر واللامساواة؛
	18 - تسلّم بأن الفقر متعدد الأبعاد، وتدعو الحكومات الوطنية، مدعومة بالمجتمع الدولي، إلى النظر في وضع تدابير تكميلية تعكس على نحو أفضل هذا الطابع المتعدد الأبعاد؛
	19 - تدعو جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء ومؤسّسات منظومة الأمم المتحدة ومنظّمات المجتمع المدني ذات الصلة، أن تتبادل الممارسات الجيدة على صعيد البرامج والسياسات الرامية إلى معالجة مكامن عدم المساواة إنصافا لمن يعيشون في فقر مدقع، وتعزيز مشاركة هؤلاء بصورة نشطة في تصميم وتنفيذ هذه البرامج والسياسات، وذلك بهدف الإسراع بوتيرة التقدّم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتوفير معلومات يُستفاد بها في المناقشات التي تبحث سبيل المضيّ قدما في مرحلة ما بعد عام 2015، وتحيط علما في هذا الصدد بنتائج اجتماع المتابعة المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، الذي عُقد في طوكيو في حزيران/يونيه 2011، وتطلب إلى الأمين العام أن يضمّن تقريره السنوي عن التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية تجميعا لأفضل الممارسات هذه؛
	20 - تكرر دعوتها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية إلى النظر في القيام بأنشطة لتنفيذ العقد الثاني بالتشاور مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى؛
	21 - تشير إلى خطة العمل المشتركة بين الوكالات على نطاق المنظومة من أجل القضاء على الفقر التي يشارك فيها أكثر من إحدى وعشرين وكالة وصندوقا وبرنامجا ولجنة إقليمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الدول الأعضاء تفاصيل عن تنفيذ خطة العمل هذه؛
	22 - تعيد تأكيد ضرورة إعطاء الأولوية العليا لنظرها في مسألة القضاء على الفقر، وتكرّر في هذا الصدد تأكيد ما قرّرته في القرار 63/230، إسهاما منها في العقد الثاني، من عقد اجتماع للجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين على أرفع مستوى سياسي ملائم، يركز على عملية الاستعراض المخصصة للموضوع المتصل بمسألة القضاء على الفقر، وتؤكد ضرورة عقد الاجتماع والقيام بالأنشطة التحضيرية في حدود مستوى الميزانية الذي اقترحه الأمين العام لفترة السنتين 2012-2013 وضرورة تنظيم ذلك بأقصى درجات الفعالية والكفاءة؛
	23 - تلاحظ مع القلق استمرار ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة، ولا سيما في صفوف الشباب، نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتسلِّم بأن توفير العمل اللائق يظل أحد أفضل السبل للخروج من حلقة الفقر، وتدعو، في هذا الصدد، البلدان المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف وغيرها من الشركاء في التنمية إلى مواصلة مساعدة الدول الأعضاء، وبخاصة البلدان النامية، في اعتماد سياسات تتماشى مع الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة والتسعين، بوصفه إطارا عاما يمكن لكل بلد أن يصوغ في سياقه مجموعة السياسات التي تناسب خصيصا حالته وأولوياته الوطنية من أجل تعزيز الانتعاش الذي يتيح فرص عمل كثيرة وتعزيز التنمية المستدامة؛
	24 - تحث الدول الأعضاء على التصدّي للتحدّي العالمي المتمثّل في بطالة الشباب عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب، حيثما كانوا، فرصة حقيقية لإيجاد عمل كريم ومنتج، وتشدد، في هذا السياق، على الحاجة إلى وضع استراتيجية عالمية بشأن عمل الشباب، مع التركيز على بطالة الشباب؛
	25 - تحث المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثائق الختامية المتعلقة بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	26 - تحث أيضا المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية() دعما لأهداف العقد الثاني؛
	27 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية أن تدعم، كل ضمن ولايتها وفي حدود الموارد المتاحة لها، الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في مجال تعزيز قدراتها فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي واستراتيجيات التنمية الوطنية من أجل المساهمة في تحقيق أهداف العقد الثاني؛
	28 - تشجع على زيادة التقارب والتعاون بين الوكالات ضمن منظومة الأمم المتحدة في تبادل المعارف وتعزيز الحوار في مجال السياسات وتيسير التآزر وحشد الأموال وتقديم المساعدة التقنية في مجالات السياسات الرئيسية التي يقوم عليها برنامج توفير العمل الكريم وتعزيز اتساق السياسات على نطاق المنظومة فيما يتعلق بمسائل العمالة، بوسائل منها تفادي ازدواجية الجهود؛
	29 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين، في إطار البند المعنون ”القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى“، البند الفرعي المعنون ”تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

